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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
مــسائل حقــوق  : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   

الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحـسين التمتـع          
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

  مشروع قرار: *كوبا    
    

  الحق في التنمية    
  

  ،امةإن الجمعية الع  
تـشجيع   بميثاق الأمم المتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى                   إذ تسترشد   
وعلـى القيـام، تحقيقـا لهـذه      مـن الحريـة    ظل مزيـد    في يات المعيشة  الاجتماعي ورفع مستو   التقدم

الــــشؤون الاقتــــصادية والاجتماعيــــة    ب النــــهوض  الدوليــــة في  الغايــــة، باســــتخدام الآليــــات  
  لشعوب،ا ميعلج

وإلى العهـــد الـــدولي الخـــاص    )١(إلى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان    وإذ تـــشير  
ــالحقوق ــسياسية  بـــ ــة والـــ ــصادية      وإلى )٢(المدنيـــ ــالحقوق الاقتـــ ــاص بـــ ــدولي الخـــ ــد الـــ العهـــ
  ،)٢(والثقافية والاجتماعية

__________ 
  . المتحدة التي هي أعضاء في حركة بلدان عدم الانحيازباسم الدول الأعضاء في الأمم  *  

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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رات القمـة الـتي     ميـع المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتم       لج الوثـائق الختاميـة    إلى    أيـضا  وإذ تشير   
  المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،  الأممعقدتها

الحق في التنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة            المتعلق ب ـ علان  إلى الإ   كذلك شيروإذ ت   
أن الحـق في التنميـة      ي أكّـد    والذ ١٩٨٦ديسمبر  / كانون الأول  ٤ المؤرخ   ٤١/١٢٨في قرارها   

 لـدول  ل  حـق   من حقوق الإنـسان وأن تكـافؤ الفـرص مـن أجـل التنميـة                غير قابل للتصرف   حق
 والمـستفيد   محور الاهتمام في التنمية    على حد سواء وأن الفرد هو        الأممنون  الذين يكوّ  لأفراداو

  ،هامن الرئيسي
 المـؤتمر العـالمي لحقـوق     تحل فيـه الـذكرى العـشرون لانعقـاد      ٢٠١٣عام   أن   تؤكدوإذ    

الحـق في التنميـة حـق عـالمي          أكـدا مجـدداً أن       )٣(إعلان وبرنامج عمل فيينـا    الإنسان في فيينا وأن     
محـور الاهتمـام   يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية وأن الفرد هـو          غير قابل للتصرف وجزء لا    

  ،ها والمستفيد الرئيسي منفي التنمية
 جعــل الحــق في التنميــة أمــرا واقعــا لكــل شــخص، ل فيالمتمثــ الهــدف تعيــد تأكيــدوإذ   
ــى ــدة    علـ ــم المتحـ ــلان الأمـ ــبين في إعـ ــو المـ ــة في   ل النحـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــذي اعتمدتـ ــة الـ  لألفيـ

  ،)٤(٢٠٠٠ سبتمبر/أيلول ٨
لأن غالبيــة الــشعوب الأصــلية في العــالم تعــيش في ظــروف   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

لتـــصدي للأثـــر الـــسلبي للفقـــر وعـــدم الإنـــصاف في تقـــر بالـــضرورة الملحـــة ل الفقـــر، وإذ مـــن
ــة والقــضاء علــى الفقــر علــى نحــو       الــشعوب ــبرامج التنمي الأصــلية عــن طريــق ضــمان شمولهــا ب

  وفعال، تام
 ميع الحقوق المدنية والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية        الطابع العالمي لج   تعيد تأكيد وإذ    

وتعزيـز كـل     هـا وترابطها  وتشابكقابليتها للتجزئة   وعدم   الحق في التنمية،     هاوالاجتماعية، بما في  
  ،الآخر منها

 لعدم إحراز تقدم في المفاوضـات التجاريـة لمنظمـة التجـارة             وإذ تعرب عن بالغ القلق      
تؤكد مجددا ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحـة في مجـالات                العالمية، وإذ 

 المنتجات غير الزراعيـة إلى الأسـواق وتيـسير التجـارة            رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول     
  ،والتنمية والخدمات

__________ 
  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
 .٥٥/٢القرار   )٤(  
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ــشير    ــة إلى وإذ ت ــة الختامي ــدورة ل الوثيق ــةل ــم المتحــدة للتجــارة    الثاني ــؤتمر الأم  عــشرة لم
 بـشأن موضـوع   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٥ إلى   ٢٠ أكرا في الفتـرة مـن        والتنمية التي عقدت في   

  ،)٥(‘‘من أجل التنميةمعالجة فرص وتحديات العولمة ’’
ــشير   ــضاوإذ تــ ــسان      أيــ ــوق الإنــ ــرار مجلــــس حقــ ــسابقة وقــ ــا الــ ــع قراراتهــ  إلى جميــ

ــةالــسابقة   وإلى قــرارات المجلــس)٦(٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٨المــؤرخ  ٢١/٣٢  وقــرارات لجن
ــوق ــسان  حقـ ــةالإنـ ــ المتعلقـ ــة، ولابـ ــرار  الحق في التنميـ ــيما قـ ــةسـ ــؤرخ١٩٩٨/٧٢  اللجنـ   المـ

  مـن أجـل إعمـال الحـق في       التقـدم واصلة  لم الملحة    المتعلق بالضرورة  )٧(١٩٩٨أبريل  /نيسان ٢٢
  الحق في التنمية،ب  المتعلقعلانالإالتنمية على النحو المبين في 

 للفريـق   الحاديـة عـشرة   الـدورة   الـتي تم التوصـل إليهـا في         نتـائج   الإلى  شير كـذلك    وإذ ت   
  في جنيـف في الفتـرة      الـتي عقـدت    حقـوق الإنـسان      لـس المعني بـالحق في التنميـة التـابع لمج         العامل
ــن ــسان٣٠ إلى ٢٦ مـ ــل / نيـ ــو   ،٢٠١٠أبريـ ــى النحـ ــل  علـ ــق العامـ ــر الفريـ ــوارد في تقريـ  )٨(الـ

ــة الأمــــم المتحــــدة الــــسامية     وعلــــى ــام ومفوضــ ــه في تقريــــر الأمــــين العــ النحــــو المــــشار إليــ
  ،)٩(الإنسان لحقوق

الانحيــاز  عــدم بلــدان حكومــات والــسادس عــشر لرؤســاء دول أؤتمر المــ إلى تــشيروإذ   
 ومــؤتمرات القمــة  ٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إلى ٢٦طهــران في الفتــرة مــن    في الــذي عقــد 

ضـرورة  الانحيـاز   عـدم والمؤتمرات الـسابقة الـتي أكـدت فيهـا الـدول الأعـضاء في حركـة بلـدان                
  ية،إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولو

ــا  تكــرر تأكيــد تأييــدها المتواصــل وإذ    ــة أفريقي  )١٠( للــشراكة الجديــدة مــن أجــل تنمي
  بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،

مقررة الفريـق العامـل المعـني بـالحق         /للجهود التي تبذلها رئيسة   عن تقديرها   وإذ تعرب     
ى المعنيـة بإعمـال     في التنمية التابع لمجلـس حقـوق الإنـسان وأعـضاء فرقـة العمـل الرفيعـة المـستو                  

__________ 
 .2 و Corr.1 و TD/442انظر   )٥(  

، )A/67/53/Add.1 ( ألــف٥٣لــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، ا: انظــر  )٦(  
  .الفصل الثالث

، الفـصل الثـاني،   )E/1998/23 (٣، الملحق رقـم  ١٩٩٨الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  : انظر  )٧(  
 .ألف الفرع

  )٨(  A/HRC/15/23. 

  )٩(  A/HRC/15/24.  
  )١٠(  A/57/304المرفق ،. 
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 الـتي   ٢٠١٠-٢٠٠٨الحق في التنمية من أجل إكمـال خريطـة الطريـق الثلاثيـة المراحـل للفتـرة                  
  ،)١١(٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ المؤرخ ٤/٤وضعها المجلس في قراره 

 إزاء الآثـار الـسلبية للأزمـات الاقتـصادية والماليـة العالميـة في               وإذ يساورها بـالغ القلـق       
  ية،إعمال الحق في التنم

يجـوز   بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا           وإذ تسلم     
  التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،

 بضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها من أجل ضمان تحقيـق             وإذ تسلم أيضا    
 تعتـــرض ســـبيل التنميـــة وبـــضرورة أن يـــشجع المجتمـــع الـــدولي  التنميـــة وإزالـــة العقبـــات الـــتي

الــدولي الفعــال مــن أجــل إعمــال الحــق في التنميــة وإزالــة العقبــات الــتي تعتــرض ســبيل   التعــاون
التنمية وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنميـة يـستلزم اتبـاع سياسـات إنمائيـة فعالـة                     

ــات اق    ــة علاق ــوطني وإقام ــصعيد ال ــى ال ــى      عل ــة عل ــصادية مؤاتي ــة اقت ــة بيئ ــصفة وتهيئ ــصادية من ت
  الدولي، الصعيد

   لكرامة الإنسان،ينأن الفقر مهب كذلكوإذ تسلم   
الأخطار التي يواجهها العالم وأن القضاء       من أكبر أن الفقر المدقع والجوع     ب وإذ تسلم   

اف الإنمائيــة  مــن الأهــد١لهــدف با عمــلا ا مــن المجتمــع الــدولي،اعيــجم التزامــعليهمــا يتطلــب ا
 في تحقيـق  أن يـساهم المجتمع الدولي، بما فيه مجلـس حقـوق الإنـسان،          بالتالي ب  إذ تهيب للألفية، و 

  الهدف، ذلك
معاناة العديد مـن    أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في          ب وإذ تسلم أيضا    

لتخلــف والتــهميش الفقــر وامــن  النــاس في مختلــف أرجــاء العــالم، وبخاصــة في البلــدان الناميــة،  
   الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،الاستبعادو

تعزيــز الحــق في ل البالغــة الأهميــة العناصــر يمثــل أحــدأن القــضاء علــى الفقــر  ؤكــدتوإذ   
نهـج متكامـل متعـدد الجوانـب        اتبـاع   التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تـستلزم          

لأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئيـة والمؤسـسية علـى جميـع الـصعد،       ل  التصدي في
وبخاصــة في ســياق الهــدف الإنمــائي للألفيــة المتمثــل في خفــض نــسبة ســكان العــالم الــذين يقــل   

ونسبة الـسكان الـذين يعـانون        من دولارات الولايات المتحدة      دخلهم اليومي عن دولار واحد    
  ،٢٠١٥ لول عامالجوع إلى النصف بح

__________ 
، الفـصل الثالـث،     )A/62/53 (٥٣لوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم                 ا: انظر  )١١(  

  .ألف الفرع
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بــالتقرير الموحــد للأمــين العــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية   تحــيط علمــا   - ١  
، الـذي يعـرض معلومـاتٍ عـن الأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا مكتـب المفوضـة                     )١٢(الإنـسان  لحقوق

  السامية فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
للاحتفـال بالـذكرى الـسنوية الخامـسة         بأهمية جميع المناسبات التي تنظم       تسلم  - ٢  

، بما في ذلك حلقة النقـاش الـتي عقـدت           )١٣(والعشرين لاعتماد الإعلان المتعلق بالحق في التنمية      
بـــين الـــسياسات : آفـــاق المـــستقبل علـــى طريـــق إعمـــال الحـــق في التنميـــة  ”بـــشأن موضـــوع 

  حقوق الإنسان؛خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس “ والممارسات
التنمية التابع لمجلـس      التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في        قرت  - ٣  

 وتـدعو مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان             ،)١٤( عـشرة  الرابعةحقوق الإنسان في دورته     
 فـورا علـى نحـو       تنفيذها إلى   ،التوصيات تلك   تأكيدإعادة    مع ، الأخرى المعنيةوالجهات الفاعلة   

أيضا الجهـود الـتي تبـذل حاليـا في إطـار الفريـق العامـل                فيه  تلاحظ  وقت الذي   في ال  ، وفعال تام
  ؛)١١(٤/٤لس في قراره المج إنجاز المهام التي أوكلها إليه من أجل
ــ  - ٤  ــام ذات الـــصلة  شددتـ ــوععلـــى الأحكـ ــة   بالموضـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ  مـــن قـ

وتهيـب    مجلس حقوق الإنـسان،    الذي أنشئ بموجبه   ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١
 أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنـامج عملـه     المجلس في هذا الصدد   ب
قــدما وأن ينــهض في هــذا  وأن يمــضي بهــا  الأهــداف الإنمائيــة للألفيــةوتحقيــقلتنميــة المــستدامة ا

 مــن إعــلان وبرنــامج ١٠  و٥علــى النحــو المحــدد في الفقــرتين  ،الحق في التنميــةالــصدد أيــضا بــ
 الأخـرى    حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية        جميـع   في نفـس مـستوى     ، ليـصبح  )٣(عمل فيينـا  
  ؛لها ومساويا
لنظـر في مـشروع المعـايير المتعلقـة بـالحق في             باستهلال الفريـق العامـل ا      ترحب  - ٥  

 ومراجعتـه وتنقيحـه مـن خـلال القـراءة الأولى            )١٥(التنمية وما يقابلها من معايير فرعيـة تنفيذيـة        
  لمشروع المعايير وما يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية؛

__________ 
  )١٢(  A/HRC/24/27.  
 .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٣(  

  )١٤(  A/HRC/24/37. 

 .A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2انظر   )١٥(  
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عيـة  ضرورة أن تستخدم الآراء التي يـتم تجميعهـا والمعـايير والمعـايير الفر             تؤكد    - ٦  
التنفيذية المقابلـة لهـا المـذكورة أعـلاه، بعـد أن ينظـر فيهـا الفريـق العامـل وينقحهـا ويقرهـا، في                         

  وضع مجموعة من المعايير الشاملة المتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
 علـى أهميـة أن يتخـذ الفريـق العامـل الخطـوات المناسـبة لكفالـة احتـرام                    تشدد  - ٧  

كورة أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخـذ أشـكالا مختلفـة منـها وضـع      المعايير المذ 
مبادئ توجيهية بشأن إعمـال الحـق في التنميـة، ولتطـوير هـذه المعـايير لتـصبح أساسـا للنظـر في                    

  وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛
 في دورتـه  لفريـق العامـل  االواردة في اسـتنتاجات   أهمية المبادئ الأساسية   تؤكد  - ٨  
 الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان، مثـل المـساواة وعـدم التمييـز                 أغراض مع   تسقةالم )١٦(الثالثة

 الحـق في التنميـة       مراعـاة   لتعمـيم  أساسـية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ       
  ية مبدأي الإنصاف والشفافية؛ أهمتشدد علىعلى الصعيدين الوطني والدولي، و

 الاضـطلاع  لـدى والفريق العامل،  المقررة  /أن تراعي الرئيسة  أهمية   أيضا تؤكد  - ٩  
  :يلي  ضرورة القيام بماولايتيهما،ب

 الـدولي مـن أجـل زيـادة     ةكم ـونظـام الح  علـى   الطابع الـديمقراطي    إضفاء  تعزيز    )أ(  
  الدولي؛لة للبلدان النامية في صنع القراراالمشاركة الفع

لـة، مثـل الـشراكة الجديـدة مـن أجـل            االعمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفع        )ب(  
 أقـل البلـدان نمـوا،    سـيما  لا وغيرها من المبادرات المماثلة مع البلـدان الناميـة، و    )١٠(تنمية أفريقيا 

 ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ في بغرض إعمال حقها في التنمية، بما

ــسعي  )ج(   ــادة  لىإ ال ــرارزي ــ الإق ــة ب ــه علــى والحق في التنمي ــه وإعمال ــصعيد  تطبيق ال
يلـزم مـن سياسـات علـى الـصعيد            مـا  وضـع  علـى     في الوقـت نفـسه     حث جميـع الـدول    والدولي  

يتجــزأ مــن حقــوق  باعتبــاره جــزءا لا الحــق في التنميــة لإعمــال التــدابير اللازمــة اتخــاذالــوطني و
التعـاون الـذي يعـود      نطـاق   الدول أيضا علـى توسـيع       حث جميع   و الإنسان والحريات الأساسية  

العقبــات الــتي تعتــرض ســبيل  إزالــة التنميــة ووتعميقــه مــن أجــل ضــمان تحقيــقبــالنفع المــشترك 
إحـراز   أن مراعـاة عمال الحـق في التنميـة، مـع    لإ التعاون الدولي الفعال تشجيعالتنمية في سياق  

 سياسات إنمائية فعالـة علـى الـصعيد الـوطني           باعات يستلزم الحق في التنمية      نحو إعمال  تقدم دائم 
 اتية على الصعيد الدولي؛ؤوتهيئة بيئة اقتصادية م

__________ 
 . ألف-، الفرع الثامن E/CN.4/2002/28/Rev.1انظر   )١٦(  
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ــائل     )د(   ــبل ووسـ ــر في سـ ــة النظـ ــلة كفالـ ــال مواصـ ــة  إعمـ ــق في التنميـ ــى  الحـ علـ
 ؛الأولوية سبيل

 الأمـــم المتحـــدة ووكالاتهـ ــ اتعمـــيم مراعـــاة الحـــق في التنميـــة في سياســـات       )هـ(  
ــاوبرامج وصــناديقهاالمتخصــصة  ــشطفي  وه ــالي  تهاأن ــة وفي سياســات النظــام الم ــدولي التنفيذي   ال

 في هـذا الـصدد أن     مـع الأخـذ في الاعتبـار      ،  ماالتجاري المتعدد الأطراف واسـتراتيجياته    النظام  و
ــة في المجــالاتالمبــادئ الأساســية  ــة الدولي ــة والمالي  مثــل الإنــصاف وعــدم  ، الاقتــصادية والتجاري

لـة مـن   ا إقامـة الـشراكات الفع  هـا ساءلة والمشاركة والتعاون الـدولي، بمـا في      التمييز والشفافية والم  
 الحـق في التنميـة ومنـع المعاملـة القائمـة علـى              في سـبيل إعمـال    غـنى عنـها      أجل التنمية، أمـور لا    

ــز  ــارات سياســية أو لاالتميي ــصادية في    عتب ــارات أخــرى غــير اقت ــتي  معالجــة اعتب ــسائل ال  تهــمالم
 النامية؛ البلدان

مجلـس حقـوق الإنـسان علـى مواصـلة النظـر في كيفيـة ضـمان متابعــة          تـشجع   - ١٠  
الحق في التنميـة، وفقـا     ب ـ عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيمـا يتعلـق           

الجمعية العامة ولجنة حقـوق الإنـسان    التي اتخذتهاقرارات المن بالموضوع  للأحكام ذات الصلة    
  لس؛المج لتي سيتخذهابالمقررات ا وعملا

 الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المـشاركة بنـشاط في             تدعو  - ١١  
 بالـدعم القـوي الـذي قدمتـه     مع الإقـرار ،  في المستقبللمنتدى الاجتماعيالتي يعقدها ادورات  ال

  لى؛اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأو
 الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية          تعيد تأكيد   - ١٢  

للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضـها، وبخاصـة              
الأهميـة  يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمـر بـالغ                 ما

  لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
ــد    - ١٣   ــضا تأكي ــد أي ــر أساســي    تعي ــة أم ــال الحــق في التنمي ــلان  ل أن إعم ــذ إع تنفي

جميـع حقـوق الإنـسان حقـوق عالميـة مترابطـة متـشابكة              أن  وبرنامج عمل فيينا اللـذين يعتـبران        
محور التنميـة ويقـران بأنـه علـى الـرغم مـن أن التنميـة تيـسر                  هو   الإنسان   وأنغير قابلة للتجزئة    

 لتبرير النيـل مـن حقـوق الإنـسان           التنمية يجوز التذرع بانعدام   التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا    
  المعترف بها دوليا؛

 أن المسؤولية عـن تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع في المقـام               تؤكد  - ١٤  
لـــة، وتعيـــد تأكيـــد أن الـــدول مـــسؤولة في المقـــام الأول عـــن تنميتـــها  الأول علـــى عـــاتق الدو
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دور الـــسياسات الوطنيـــة أهميـــة مغـــالاة في التـــشديد علـــى  الاقتـــصادية والاجتماعيـــة وأنـــه لا
  والاستراتيجيات الإنمائية؛

 مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال           تعيد تأكيد   - ١٥  
 تحقيقـا   كل منـها مـع الأخـرى       الوطني والدولي والتزامها بتعاون       على الصعيدين  ميةالحق في التن  
  لتلك الغاية؛

  التنمية؛ عمال الحق فيلإ ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية تعيد أيضا تأكيد  - ١٦  
 ضــرورة الــسعي إلى زيــادة الإقــرار بــالحق في التنميــة وتطبيقــه وإعمالــه  تؤكــد  - ١٧  

الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحـق        ميع   والوطني، وتهيب بج   على الصعيدين الدولي  
  الأساسية؛والحريات حقوق الإنسان جميع يتجزأ من  التنمية باعتباره جزءا لا في

 لتحديد العقبات التي تعرقل الإعمال الكامـل للحـق   البالغةعلى الأهمية  تشدد    - ١٨  
  ؛هاوتحليلفي التنمية على الصعيدين الوطني والدولي 

 تحـديات،  ه مـن تطرح ـمـا  فـرص و مـن   على الرغم مما تتيحـه     أن العولمة،    تؤكد  - ١٩  
، ةعولم ـتـسوده ال قاصـرة عـن تحقيـق الأهـداف المتمثلـة في إدمـاج جميـع البلـدان في عـالم                تزال لا

ــالمي مــن أجــل         ــوطني والع ــصعيدين ال ــدابير علــى ال وتؤكــد ضــرورة وضــع سياســات واتخــاذ ت
في حـال الـسعي إلى أن        ،هـا  الـتي تتيح   فـرص ال العولمـة واغتنـام      لتي تفرضها  ا لتحدياتلالتصدي  
   هذه العملية شاملة ومنصفة على نحو تام؛تصبح

تـزال    بأن الفجوة الفاصلة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة لا                تقر  - ٢٠  
لي بـذلها وأن معظـم      المجتمـع الـدو   واصل   الجهود التي ي    من رغمعلى ال واسعة إلى حد غير مقبول      

تزال تواجه صعوبات في المـشاركة في عمليـة العولمـة وأن العديـد منـها يواجـه                   البلدان النامية لا  
  خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛

  إعمـال الحـق في     في في هـذا الـصدد إزاء الآثـار الـسلبية            تعرب عن بالغ قلقها     - ٢١  
 استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلـدان الناميـة،            بة على المترتالتنمية  

نتيجــة أزمــتي الطاقــة والغـــذاء والأزمــة الماليــة الــتي يـــشهدها العــالم في الوقــت الـــراهن وإزاء         
الـتي زادت مـن   و تغير المناخ العـالمي ونقـص التنـوع البيولـوجي          التي يفرضها التحديات المتزايدة   

  لضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛أوجه ا
 على أن المجتمع الدولي بعيد عـن تحقيـق الهـدف المحـدد في إعـلان الأمـم             تشدد  - ٢٢  

بحلـول   والمتمثل في خفض عدد الـسكان الـذين يعيـشون في فقـر إلى النـصف                  )٤(المتحدة للألفية 
، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيـق ذلـك الهـدف، وتـشدد علـى مبـدأ التعـاون الـدولي،         ٢٠١٥عام  
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 بـــين البلـــدان المتقدمـــة النمـــو والبلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل   ،في ذلـــك الـــشراكة والالتـــزام بمـــا
  الهدف؛ تحقيق

 البلدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تتخـذ بعـد خطـوات ملموسـة نحـو تحقيـق                    تحث  - ٢٣  
 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائيـة الرسميـة             ٠,٧ تخصيص نسبة    هدف

 في المائـة مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي            ٠,٢  و ٠,١٥بـين    إلى البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا        
قـدم  لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاسـتفادة مـن الت                

ــساعدة في      في المحــرز  ــالا للم ــتخداما فع ــة اس ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــتخدام الم ــة اس ــق  كفال تحقي
  الأهداف والغايات الإنمائية؛

 قطاعـات  بضرورة معالجة مـسألة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق في                تقر  - ٢٤  
ــة،     ــير الزراعيـ ــات غـ ــدمات والمنتجـ ــة والخـ ــها الزراعـ ــدة منـ ــةعـ ــات وبخاصـ ــم   االقطاعـ لـــتي تهـ

  النامية؛ البلدان
 المجـالات   يـشمل  إلى تحرير مجد للتجـارة بـوتيرة مناسـبة، بمـا             تدعو مرة أخرى    - ٢٥  
تــزال قيــد التفــاوض في منظمــة التجــارة العالميــة، والوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بالمــسائل   الــتي لا

ية بهــدف تعزيزهــا والــشواغل المتــصلة بالتنفيــذ، واســتعراض أحكــام المعاملــة الخاصــة والتفــضيل  
، وتجنـب الأشـكال الجديـدة مـن الحمايـة الجمركيـة،             وقابليـة للتنفيـذ   وجعلها أكثر دقـة وفعاليـة       

وبناء القدرات وتقديم المـساعدة التقنيـة إلى البلـدان الناميـة، باعتبارهـا مـسائل مهمـة في إحـراز                     
  تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛

قائمـة بـين المجـالات الاقتـصادية والتجاريـة والماليـة الدوليـة               بأهمية الـصلة ال    تقر  - ٢٦  
وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد في هذا الصدد ضـرورة تعزيـز الحكـم الرشـيد وتوسـيع قاعـدة                    

ــة ب تنطــوي علــى شــواغل تتعلــق صــنع القــرار علــى الــصعيد الــدولي بــشأن المــسائل الــتي     التنمي
ة الأمم المتحدة وغيرها مـن المؤسـسات المتعـددة           وتعزيز منظوم  ةالثغرات التنظيمي  وضرورة سد 

اقتـصاداتها   الأطراف، وتؤكد أيـضا ضـرورة توسـيع مـشاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر               
ــة انتقاليــة   ــد المعــايير في المجــال الاقتــصادي علــى     وتعزيزهــا بمرحل ــة صــنع القــرار وتحدي في عملي

  الدولي؛ الصعيد
 الـوطني يـساعدان     الـصعيد شيد وسيادة القـانون علـى        بأن الحكم الر   تقر أيضا   - ٢٧  

الجهود وتـسلم ب ـ  ، بمـا فيهـا الحـق في التنميـة،           تـها جميع الدول على تعزيز حقـوق الإنـسان وحماي        
  ذلـك  ، بمـا في    وتعزيزها ممارسات الحكم الرشيد   من أجل تحديد  بذلها   الدول   تواصلالتي  القيمة  

للمساءلة والقـائم علـى المـشاركة، الـتي تـستجيب           الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع      
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في سياق اتباع نهج شراكة متفـق عليهـا إزاء          بما في ذلك    لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها،     
  التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛

وأهميــة الأخــذ بمنظــور يراعــي نــوع   بأهميــة دور المــرأة وحقوقهــا تقــر كــذلك  - ٢٨  
عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجـه خـاص       ب تتعلق ذلك مسألة شاملة     ، باعتبار الجنس

العلاقــة الإيجابيــة القائمــة بــين تعلــيم المــرأة ومــشاركتها علــى قــدم المــساواة في الأنــشطة المدنيــة   
  والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛

ة إدماج حقوق الأطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، في جميـع                 ضرور تؤكد  - ٢٩  
الــسياسات والــبرامج وكفالــة تعزيــز تلــك الحقــوق وحمايتــها، وخــصوصا في المجــالات المتعلقــة    

  بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
متلازمــة  والإعــلان الــسياسي بــشأن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية   إلىشير تــ  - ٣٠  
تكثيف جهودنا من أجـل القـضاء علـى فـيروس نقـص المناعـة               ): الإيدز(اعة المكتسب   نقص المن 
لجمعيـة العامـة الرفيـع      افي اجتمـاع     ٢٠١١ يونيـه /حزيـران  ١٠ فيالإيدز الذي اعتمد     و البشرية

، )١٧()الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب          و المستوى بشأن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية         
ضــافية علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي مــن أجــل د مــن التــدابير الإمزيــوتؤكــد ضــرورة اتخــاذ 

الأمـراض   و)الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب         ومكافحة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية          
، مع مراعاة الجهـود والـبرامج الجاريـة، وتكـرر تأكيـد ضـرورة تقـديم المـساعدة                الأخرى المعدية

  الدولية في هذا الصدد؛
 المعــنيجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المــستوى لاالإعلان الــسياسي بــترحــب   - ٣١  

 )١٨(٢٠١١ سـبتمبر / أيلـول  ١٩في  الـذي اعتمـد     الوقاية من الأمراض غير المعديـة ومكافحتـها         ب
التحـديات  وغيرهـا مـن    التنميـة  تعتـرض سـبيل   والذي ركز بوجـه خـاص علـى التحـديات الـتي             

  ؛لبلدان الناميةإلى االنسبة  بوخصوصاوالآثار الاجتماعية والاقتصادية، 
إلى الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة المعنونــة        تــشير   - ٣٢  

  ؛)١٩(“المستقبل الذي نصبو إليه”

__________ 
 .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٧(  

 .، المرفق٦٦/٢القرار   )١٨(  

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١٩(  
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الـتي بـدأ نفاذهـا     )٢٠( إلى اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة           أيـضا  تشير  - ٣٣  
ــار ٣ في ــايو /أي ــوق ا   ٢٠٠٨م ــاة حق ــة   ، وتؤكــد ضــرورة مراع ــة وأهمي لأشــخاص ذوي الإعاق

  ؛دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنميةالتعاون الدولي في 
 تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيـد   تؤكد التزامها   - ٣٤  

 تأكيد الالتـزام بالنـهوض بحقـوق هـذه الـشعوب في مجـالات التعلـيم والعمالـة والتـدريب المهـني                     
وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقـا للالتزامـات        
الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتـضاء، إعـلان                
ــة في قرارهــا           ــه الجمعيــة العام ــذي اعتمدت ــشعوب الأصــلية ال ــوق ال ــم المتحــدة بــشأن حق الأم

، وتتطلـــع في هـــذا الـــصدد إلى المـــؤتمر العـــالمي ٢٠٠٧ســـبتمبر / أيلـــول١٣ المـــؤرخ ٦١/٢٩٥
  ؛٢٠١٤للشعوب الأصلية المزمع عقده في عام 

 بــضرورة إقامــة شــراكات قويــة مــع منظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع  تــسلم  - ٣٥  
ــر وتحقيــ ــ   ــى الفقــ ــضاء علــ ــعيا إلى القــ ــاص ســ ــسؤولية   الخــ ــد المــ ــضرورة تحديــ ــة وبــ ق التنميــ

  للشركات؛ الاجتماعية
 على الضرورة الملحة لاتخاذ تـدابير ملموسـة وفعالـة لمنـع جميـع أشـكال                 تشدد  - ٣٦  

 المكتـسبة   للأصـول  الـدولي    النقـل الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليـات          
ثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي علـى       بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أك        

، وبخاصـة  )٢١(، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد     استعادة تلك الأصول  
إطــار  الفــصل الخــامس منــها، وتؤكــد أهميــة التــزام جميــع الحكومــات التزامــا سياســيا حقيقيــا في

أقـرب   فاقيـة والتـصديق عليهـا في   قانوني ثابـت، وتحـث الـدول في هـذا الـسياق علـى توقيـع الات              
  وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛

 على ضـرورة مواصـلة النـهوض بأنـشطة مفوضـية الأمـم المتحـدة                تشدد أيضا   - ٣٧  
لمـوارد  الحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنميـة وإعمالـه، بطـرق منـها ضـمان اسـتخدام                    

، وتهيــب بــالأمين العــام تزويــد   اســتخداما فعــالاولايتــهاب للاضــطلاعزمــة الماليــة والبــشرية اللا
  المفوضية بالموارد اللازمة؛

  الطلــب إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان أن تعيــد تأكيــد  - ٣٨  
 بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنـشطة ترمـي إلى تعزيـز الـشراكة العالميـة                   تضطلع

__________ 
  )٢٠(  United Nations, Treaty Series, Vol. 2515, No. 44910. 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٢١(  

http://undocs.org/ar/A/RES/61/295�
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اض التنمية بين الـدول الأعـضاء والوكـالات الإنمائيـة والمؤسـسات الدوليـة المعنيـة بالتنميـة                   لأغر
 إلى  الـذي سـتقدمه     تلـك الأنـشطة بالتفـصيل في تقريرهـا المقبـل           تـدرج والتمويل والتجـارة وأن     

  الإنسان؛ مجلس حقوق
اة الوكـالات المتخصـصة تعمـيم مراع ـ   و بصناديق الأمم المتحدة وبرامجهـا       تهيب  - ٣٩  

الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة تعميم مراعاة الحـق في التنميـة في         
  ؛هماسياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف وأهداف

إلى الأمين العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول الأعـضاء وأجهـزة                 تطلب    - ٤٠  
تها ووكالاتها المتخصصة وصـناديقها وبرامجهـا والمؤسـسات الإنمائيـة والماليـة             الأمم المتحدة وهيئا  

  سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛ الدولية، ولا
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا تطلــب أيــضا  - ٤١  
 يــضمنهمانــسان عــن تنفيــذ هــذا القــرار  والــستين وتقريــرا مؤقتــا إلى مجلــس حقــوق الإ التاســعة 

التنمية وإعمالـه، وتـدعو      الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في         
في دورتهــا والتحــاور معهــا  شــفوي إلى الجمعيــة تقريــر الفريــق العامــل إلى تقــديم ةمقــرر/ةرئيــس
  . والستينالتاسعة
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	وإذ تسلم بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
	وإذ تسلم أيضا بضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها من أجل ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية وبضرورة أن يشجع المجتمع الدولي التعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وإقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
	وإذ تسلم كذلك بأن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
	وإذ تسلم بأن الفقر المدقع والجوع من أكبر الأخطار التي يواجهها العالم وأن القضاء عليهما يتطلب التزاما جماعيا من المجتمع الدولي، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
	وإذ تسلم أيضا بأن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
	وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر البالغة الأهمية لتعزيز الحق في التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم اتباع نهج متكامل متعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
	1 - تحيط علما بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()، الذي يعرض معلوماتٍ عن الأنشطة التي اضطلع بها مكتب المفوضة السامية فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
	2 - تسلم بأهمية جميع المناسبات التي تنظم للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان المتعلق بالحق في التنمية()، بما في ذلك حلقة النقاش التي عقدت بشأن موضوع ”آفاق المستقبل على طريق إعمال الحق في التنمية: بين السياسات والممارسات“ خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛
	3 - تقر التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة عشرة()، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، مع إعادة تأكيد تلك التوصيات، إلى تنفيذها فورا على نحو تام وفعال، في الوقت الذي تلاحظ فيه أيضا الجهود التي تبذل حاليا في إطار الفريق العامل من أجل إنجاز المهام التي أوكلها إليه المجلس في قراره 4/4(11)؛
	4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن يمضي بها قدما وأن ينهض في هذا الصدد أيضا بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(3)، ليصبح في نفس مستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
	5 - ترحب باستهلال الفريق العامل النظر في مشروع المعايير المتعلقة بالحق في التنمية وما يقابلها من معايير فرعية تنفيذية() ومراجعته وتنقيحه من خلال القراءة الأولى لمشروع المعايير وما يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية؛
	6 - تؤكد ضرورة أن تستخدم الآراء التي يتم تجميعها والمعايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، في وضع مجموعة من المعايير الشاملة المتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
	7 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المذكورة أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ولتطوير هذه المعايير لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛
	8 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة() المتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
	9 - تؤكد أيضا أهمية أن تراعي الرئيسة/المقررة والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحوكمة الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
	(ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(10) وغيرها من المبادرات المماثلة مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحث جميع الدول أيضا على توسيع نطاق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك وتعميقه من أجل ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تشجيع التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
	(د) النظر في سبل ووسائل مواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
	(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في سياسات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وفي أنشطتها التنفيذية وفي سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف واستراتيجياتهما، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
	10 - تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المشاركة بنشاط في الدورات التي يعقدها المنتدى الاجتماعي في المستقبل، مع الإقرار بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
	12 - تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
	13 - تعيد أيضا تأكيد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن الإنسان هو محور التنمية ويقران بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
	14 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
	15 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
	16 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية لإعمال الحق في التنمية؛
	17 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	18 - تشدد على الأهمية البالغة لتحديد العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وتحليلها؛
	19 - تؤكد أن العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم تسوده العولمة، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي للتحديات التي تفرضها العولمة واغتنام الفرص التي تتيحها، في حال السعي إلى أن تصبح هذه العملية شاملة ومنصفة على نحو تام؛
	20 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول على الرغم من الجهود التي يواصل المجتمع الدولي بذلها وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
	21 - تعرب عن بالغ قلقها في هذا الصدد إزاء الآثار السلبية في إعمال الحق في التنمية المترتبة على استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن وإزاء التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي والتي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
	22 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف المحدد في إعلان الأمم المتحدة للألفية(4) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
	23 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
	24 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في قطاعات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، وبخاصة القطاعات التي تهم البلدان النامية؛
	25 - تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما يشمل المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وقابلية للتنفيذ، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
	26 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي تنطوي على شواغل تتعلق بالتنمية وضرورة سد الثغرات التنظيمية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيزها في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
	27 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيد الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، وتسلم بالجهود القيمة التي تواصل الدول بذلها من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد وتعزيزها، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
	28 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وأهمية الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، باعتبار ذلك مسألة شاملة تتعلق بعملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
	29 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
	30 - تشير إلى الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمد في 10 حزيران/يونيه 2011 في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()، وتؤكد ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الإضافية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المعدية الأخرى، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
	31 - ترحب بالإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها الذي اعتمد في 19 أيلول/سبتمبر 2011() والذي ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض سبيل التنمية وغيرها من التحديات والآثار الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية؛
	32 - تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()؛
	33 - تشير أيضا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() التي بدأ نفاذها في 3 أيار/مايو 2008، وتؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنمية؛
	34 - تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007، وتتطلع في هذا الصدد إلى المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية المزمع عقده في عام 2014؛
	35 - تسلم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
	36 - تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على استعادة تلك الأصول، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول في هذا السياق على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
	37 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
	38 - تعيد تأكيد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضطلع بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة وأن تدرج تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	39 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة تعميم مراعاة الحق في التنمية في سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف وأهدافهما؛
	40 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
	41 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار يضمنهما الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيسة/مقررة الفريق العامل إلى تقديم تقرير شفوي إلى الجمعية والتحاور معها في دورتها التاسعة والستين.

